كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الخوئي (يرحمه الله) والقائل: إن استصحاب العدم الأزلي يجري فيعارض استصحاب الحكم الجاري أو استصحاب الموضوع الجاري، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة البراءة، فالماء المتغير المنفعل بالنجاسة بعد زوال تغيره من قبل نفسه أو بإشراق الشمس عليه نستطيع أن نجري استصحاب عدم جعل النجاسة، ويعارض الاستصحاب الجاري بالنجاسة، لأن النجاسة كانت في يوم الجمعة، جر النجاسة إلى يوم السبت يجري فيه كلام الاستصحابين، فيتعارضان ويتساقطان، والمرجع هو البراءة...

كان هذا هو خلاصة لما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله)، وقلنا إن هذا الكلام أورده بتمامه ـ إذا صح التعبير ـ استاذه المحقق النائيني، ثم رده بالرد التالي، وخلاصة الرد كالآتي: استصحاب عدم الجعل، أي جعل النجاسة ليوم السبت، الصحيح أنه لا يجري، لماذا؟ واحد: لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على المجعول وليس على الجعل، الجعل هو فعل الله، لا شأن لنا نحن كمكلفين به، نحن نلتفت إلى المجعولات، فإذن بما أن الآثار مترتبة على المجعول والأثر ههنا ماذا؟ الموضوع الخارجي الذي هو الماء المنفعل بالنجاسة، هذا ماذا؟ واضح نجس، كحكم ماذا؟ وضعي، النجاسة حكم وضعي، نشك في ارتفاعها يوم السبت، نستصحب بقاء النجاسة، فنحن كان نظرنا إلى المجعول، تقول أيضاً استصحاب عدم النجاسة عدم الجعل يجري؟ نقول لك لا شأن لنا ولا نظر بعد إلى عالم الجعل، هذا عالم يختص بالمولى، بالإضافة إلى ذلك: لو تنزلنا متواضعين، قبلنا، قلنا نعم لا بأس بجريان الاستصحاب، يعني المولى ما جعل، نحن نريد نستصحب عدم الجعل ونرتب الأثر على المجعول، هذا أصل مثبت، وقد قلنا إن الاستصحاب لا يجري في اللوازم العقلية.

اليوم راح نتمم هذا المطلب، يعني نقوي ـ إذا صح التعبير ـ رأي السيد الخوئي ثم نرد عليه، أولاً نقويه، نمتنه ثم ندحضه...

التقوية الأولى: فليكن الأصل يجري، يجري في ماذا؟ الأصل عدم الجعل، في الجعل يعني، في عالم الجعل، ونحن نرتب الأثر على المجعول، بس كما قلنا الجعل والمجعول شيء واحد في نظر العرف، العرف يتسامح، لا يفرق بين عالم الجعل والمجعول، هما شيء واحد...

وإذا أردنا أن نرتب الأثر على المجعول كأننا رتبناه على الجعل والعكس صحيح.

الجواب: كلا، ليس هما بشيء واحد، بل هما اثنان، والاختلاف بين الجعل والمجعول اختلاف حقيقي كالاختلاف بين الإيجاد والموجود، والدليل؟ يقول الجعل من مقولة الفعل، الله يجعل، مقولة الفعل، والمجعول هذه الأحكام، صلاة، صوم، حج، زكاة، أمور اعتبارية، فهما حقيقتان مختلفتان كالليل والنهار، شيئان، لا تقل لي أنهما في نظر العرف شيء واحد، حتى العرف الذي يتسامح في العادة يراهما شيئين مختلفين.

ويقول كما أن الإيجاد، الإيجاد من مقولة الفعل، والموجود، أنا الآن مثلاً فاعل، أوجد، إيجادي ماذا؟مقولة فعل، وموجودي فعلي، قد يكون جوهراً، قد يكون عرضاً...

ولذلك يقول هذه الإجابة بأنهما شيء واحد في نظر العرف، وبالتالي إذا رتبنا الأثر على الجعل فكأنما رتبناه على المجعول، والعكس أيضاً صحيح، رتبناه على المجعول، فنحن نرتبه على الجعل بالتسامح العرفي.

التقوية نمرة اثنين: نقول صحيح، الجعل والمجعول وإن كانا شيئين مختلفين، لكن شوف، في بعض الأحايين، شيئان مختلفان، بس يتوقف أحدهما على الآخر، ويكون الأول بمثابة الموضوع للثاني، الآن شوف، ماء الكر موضوع لأي شيء؟ لعدم الانفعال بالنجاسة، يعني كون ماء لا ينفعل بالنجاسة، يصير طاهراً، وبعد؟ ويطهر غيره مثلاً الماء الكثير مرة واحدة، وأحكام نرتبها على الموضوع، فما تقول لي إن الموضوع يغاير الحكم، صحيح الموضوع يغاير الحكم، بس يا ترى نحن بمجرد أن يتوافر لدينا وعندنا الموضوع نرتب الحكم، الأمر كذلك ههنا، الجعل بمثابة الموضوع، والمجعول بمثابة الحكم، نعم، إذا قلنا الله ما جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره من قبل نفسه يوم السبت، ما جعل يعني ماذا؟ نحن في الحقيقة يعني أن هذا الحكم لا يترتب على هذا الموضوع الخارجي المجعول، عدم الجعل نريد به ماذا؟ بمثابة الموضوع، انتبه إليّ!
يقول وهذا أيضاً الدفاع، لا يتم لتدعيم نظر المحقق الخوئي ونظر المحقق النراقي، هذا لا يتم، لماذا؟ لوجود فرق بين الحكم والموضوع والجعل والمجعول، لماذا؟ شوف، التلازم بين الحكم والموضوع شرعي، أو عقلي؟  شرعي، الشارع قال لنا كذا، يعني كشف عن هذا الشارع المقدس،  ليس نحن بعقولنا نقول نعم هذا كذا وهذا كذا بمثابة كذا، ما فيه هذا الحكي يمشي، ولذلك إذا جرى الأصل في الموضوع، بعد الحكم ينتفي، يعني إذا جرى الأصل العدمي في الموضوع، الحكم المترتب على الموضوع راح ينتفي، لأنه بمثابة الأصل السببي والمسببي، مثلاً لو كنا شاكين، لا، عالمين بأن هذا الماء الموجود في الحوض ليس بكر، تالي هطل عليه المطر كيومنا هذا، فشككنا في كريته، ماء المطر كثير الذي وقع على هذا الحوض، ماء إش قد كما نعبر، بس ما ندري بلغ الكر أم لا؟ ما ندري، واتفاقاً عندنا ثوب نجس، طهرناه في هذا الماء المشكوك الكرية، أي استصحاب ههنا يجري؟ استصحاب عدم كرية هذا الماء المشكوك الكرية بعد أن هطل عليه المطر، طيب ثوبي هذا الآن صار نظيفا وأبيضاً كبياض الثلج، يجوز لي أصلي فيه؟ ما أقدر، لماذا؟ لأن جريان الاستصحاب القائل بعدم كرية الماء يجعل هذا التطهير كلا تطهير، ما طهرنا في الحقيقة، بل نجسنا الثوب ـ إذا صح التعبير ـ يعني نجسنا الماء، نجسنا هذا الماء المشكوك الكرية، الآن نحن نتيقن بأن الماء صار نجسا، أو قل يعني ليس نتيقن، حكمنا، نحكم بنجاسة الماء، اليقين هذا عند الله تبارك وتعالى، لأنه ما ندري، قلنا مشكوك الكرية، لعله باقي طاهر ولم ينفعل بالنجاسة والثوب أيضاً طهر، لكن الآن نحكم على ماء الكر ماذا؟ بالنجاسة، لأن الثوب باقي على حالته السابقة، والكر باقي على عدم كريته، المشكوك الكرية باقي على عدم كريته، فما تقول لي إنهما بمثابة الموضوع والحكم، من قال لك هذا؟ شفنا اشلون رددنا على العلمين
المحققين، الذي يعني النراقي والخوئي...

هذا الدفاع نمرة اثنين...

بعد، ثم نضيف متممين، أو نتمم مضيفين، إضافة، شنهو هذه الإضافة؟ شوف، نحن الآن نريد أن نتساءل من هذين العلمين الفاضلين، الخوئي والنراقي، نقول أصالة جريان استصحاب عدم الجعل للنجاسة يوم السبت، نسأل، ماذا تريدان؟ ما هو المراد لكما عندما تقولان استصحاب عدم الجعل للنجاسة يوم السبت، يوم السبت قلنا مشكوك، ما ندري ماذا نجر له، جاران متضادان، نجر النجاسة أو نجر الطهارة؟ استصحاب العدم الأزلي يقول لنا طاهر، واستصحاب النجاسة يقول لنا نجس، ماذا نجر؟ يقول: نحن هنا أولاً خلنا نتساءل: قد يرى هذان العلمان أن الكلام يتعلق ليس بهذا الموضوع الذي نحن نتحدث عنه الآن، الماء هذا الإناء الذي فيه ماء وانفعل بالنجاسة في يوم الجمعة، لا، هما يتكلمان عن ماذا؟ عن القضية ليس من ناحية هذا المثال كصغرى تنطبق عليه كبرى، لا، يتكلمان عن قاعدة كلية، واضحة لنا الفكرة؟ قاعدة كلية، مثلاً شوفوا القاعدة الكلية: العنب إذا على ولم يذهب ثلثاه حكمنا عليه بالنجاسة، حكمه النجاسة، صح؟ إذا لم يذهب الثلثان، نجيء، نحن الآن لا شأن لنا بالزبيب كمثال خارجي، نطبقه على الزبيب كحكم كبروي ينطبق على مفردة من مفرداته، يعني الزبيب بمثابة العنب الأبيض أو الأصفر أو الأحمر، أو الأسود...
...

إن كنت تقصد أن القضية من الناحية، الجعل كحكم كبروي تريد تطبقه على الموضوع هذا سيأتينا الكلام عليه في الاستصحاب التعليقي، مثل كما قلنا: العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ونطبقه على الزبيب، وإن كان نظركما، نتكلم مع العلمين، لا، الكلام ليس في القضية الكبروية التي تنطبق على صغرياتها، الكلام أين؟ نعم في الصغرى، في الجعل الفعلي لهذا الماء الذي انفعل وزال تغيره من قبل نفسه، فيقول الأمر سهل في هذا الماء، عندنا حوض ووقعت فيه قطرات دم، وهبت ريح مباركة طيبة، وأشرقت شمس، فتفاعل الإشراق للشمس مع نسيم الرياح العذبة، فأزال النتانة للدم وحول ذلك الماء إلى ماء مبارك طيب عذب سائغ، بحيث لو لم نعلم بوقوع النجاسة عليه لقلنا إن هذا من مياه الجنة، الجنة بعد ليس من مياه الدنيا...
...

نحن ليس كلامنا في الذي ما يعرف، الذي ما يعرف هذا ما علينا من عنده، هذا أمره، كل أمره إلى الله، كلامنا في نحن الذين نعرف، الآن جئنا، فحتى هذا الماء أصبحت له رائحة ذكية، ومع ذلك شاكين فيه، يقول نعم، هذه الرائحة الذكية لا قيمة لها بالكلية، لماذا؟ يقول لأن العمدة على استصحاب النجاسة السابقة التي كانت فعلية، والعمدة أن الزمان يوم الجمعة لا دخل له أيضاً بالكلية، فيكون يوم السبت ماذا؟ مجرد ظرف لا دخل له، ويوم الجمعة مجرد ظرف لادخل له، صح نحن شاكين بعد تغير الماء من قبل نفسه بإشراق الشمس وهبوب الريح الطيبة، ولكن هذا شكنا لا يضير ولا يضر في جريان الاستصحاب للنجاسة لهذا الموضوع الجزئي بغض النظر عن الحكم الكلي، الذي لا شأن لنا فيه، عرفنا؟ 

فإذن إن كنت تقصد الحكم الكلي سيأتينا هذا بحثه في الاستصحاب التعليقي، الموضوع الخارجي الجزئي، فالجاري فيه الاستصحاب الوجودي وحده وحده وحده، وأما الاستصحاب العدمي، الاستصحاب العدمي الجعل، فلا يجري، لأن الزمان له الظرفية المحضة فقط وفقط ليس إلا، شوفوا كان من أكدنا، على أن الزمان ليس له أي مدخل، فالكر انفعل متى؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة ما له دخل في الزمان في الحكم الشرعي، ويوم السبت زال تغيره من قبل نفسه، نحن نستصحب النجاسة، شاكين نستصحب النجاسة في يوم السبت بلحاظ هذا الجزئي هذا الذي أمامنا، أحد بعد يقدر يقول، يقول ما أحد يقدر الحمد لله يناقش...

تطبيق:
ومثلها دعوى: أن توقف الحكم الفعلي المجعول...

هذا الذي اليوم بدأنا به...

 على الجعل كتوقفه على موضوعه، فكما يصح استصحاب الموضوع أو عدم الموضوع، لإحراز ترتب الحكم أو عدمه...

استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم، عدم الموضوع لاستصحاب عدم الحكم....

يصح استصحاب عدم الجعل لإحراز عدم الحكم المجعول....

لماذا لا؟ كلامها من وادٍ واحد...

لاندفاع هذه الدعوى...

ولذلك قلنا نحن إذا استصحبنا الطهارة جاز نرتب عليها الحكم، أو الكرية، جاز نرتب عليها جميع الأحكام...

: بأن إحراز الاصل الجاري في الموضوع لحكمه إنما هو لكون التلازم بينهما شرعيا...

الشارع أباح لنا ذلك، ونحن قلنا ذيك لماذا يعني الأصل المثبت ليس بحجة؟ لأنه جاء مستنبط من عقولنا، نحن ما ندرك علل الأحكام...
 ولذا يكون حاكما على الاصل الجاري في الحكم...

إذا استصحبنا قلنا عدم الكرية، مع وقوع المطر، راح نحكم بالنجاسة...

 بخلاف التلازم بين الجعل والمجعول، فإنه عقلي، ولذا اعترف السيد الخوئي بعدم حكومته على الاصل الجاري فيه، فالتمسك بأن عدم الجعل بمثابة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، لا، هنا يصير من قبيل الأصل المثبت، واضحة لنا الفكرة...

وثانيا: أن المراد بالجعل إن كان هو الجعل الكبروي المعلق على وجود الموضوع، هذا ليس بمورد للأثر...

وقلنا من قبل، من أول ما بدأنا بالبحث، نحن كلامنا ليس في الكبريات، كلامنا في الموضوع الخارجي والحكم الجزئي الخارجي...

ولا بمورده فهو ليس بمورد للأثر لا بنفسه ولا بمجعوله، كم يأتي في مبحث الاستصحاب التعليقي إن شاء الله تعالى. 
وإن كان هو الجعل الفعلي التابع لفعلية الموضوع...

الجعل الفعلي هذا نتيقن به، الماء تغير يوم الجمعة، انفعل يعني بالنجاسة، وقع فيه نصف سطل دما، حتى صار نتناً بنتونة الدم، نصف سطل، بس يوم السبت، من الصباح الباكر، ثنائي مبارك، ريح وشمس، الريح الشمسية أو الشمس الريحية سموها المباركة....

ولذلك أيضاً يقول: وإن كان هو التابع لفعليته فهو قابل للاستمرار...

هذا صار نحن شاكين فيه، كان نجساً، صح زال التغير من قبل نفسه، لكن الحكم بالنجاسة ساري، وظرفية الزمان لادخل لها أبداً، وأبداً لا دخل لها....

فمع فرض عدم أخذ الزمان قيدا في الموضوع...

لأن يوم السبت ما له دخل، ويوم الجمعة أيضا ما له دخل، مكفراً له، بل هو ظرف محض للحكم يتعين، كونه أيضاً مثل ما صار ظرفاً للمجعول، انتبهوا، مثل ما صار ظرفاً للمجعول فهو أيضاً ظرف للجعل، يا سيدنا الخوئي...

فيجري استصحاب الجعل، لا استصحاب عدمه....

يعني الأصل أن النجاسة هنا مجعولة، أستصحاب الجعل، الانفعال، لعين ما تقدم في الجواب عن استصحاب العدم الازلي بالإضافة إلى نفس الحكم...

فما عندنا كلام معكما أيها الفاضلان، فماذا يصير؟ رددنا عليهما ودحضنا المطلب من أصله، فالأصل الجاري كما هو الحق استصحاب النجاسة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

